أحكام النفقات فى الشريعة الإسلامية 


١-نفقة‏ الزوجية: 

-تثبت نفقة الزوجية للزوجة على زوجها بتمكين الزوجة الزوج من نفسها؛ إذ يجب على الزوج نفقة 
زوجته بالمعروف؛ لما رواه مسلم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع وفيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: « وَلَهُنَ علَيكُمْ رزْقَهِنَ وَكسوَتُهْنٌ بالْمَعَرُوف ». 


لنايلز لا نفقة لهاء لأن من أهم أسباب وجوب النفقة هو حبسها لحق زوجهاء فإذا خرجت عن 


أن تأخذ من نفقتها بالمعروف» ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت 
عتبة قالت: يا را 5 ن ل نین رون شج > لا يُغطيني مِنَ اللَفقَة ما كفني وَيڱفِي بي إل ما 
أَخّذْتُ من ماله عير فا > فهلمعَلَيٌ في ذلك من جُتاح؟ فقا رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ: «خذي 
من ماله بالمَغروف ما گڼه ق ب 


-المرأة لها حق التملك وحق الت إذا كانت رشيدةء ولا يجب عليها أن تعطي شينئاً من 
من مالهء وأداء حقوقها إليها كاملةء أما إذا طابت 
له أهلها أو زوجها أو غير ذلك. 


: من الأبناءء فإن رضيت الزوجة 
بالإنفاق على زوجها وبنيه المحتاجين فلها في ذلك «لثيهاك الويل والأجر العظيم › وقد روى البخاري 
في صحيحه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: ر CE rer‏ 
عنڍي ځُلي ليء فارَذث أن آتصدّقَ به فَرَعَمَ ابن مَسنغُو: نىك ای هل د 

البئُ صلّى اللة عَلَيْهِ وَسلَمَ: «صدق ابن مَسلْعُودِء رَوجك وَولَدڭ ك دف ٻه عَلَيْهني 


- إن كانت المرأة المذكورة مطلقة طلاقاً رجعياً فتلزم لها على زوجها النفڭة والپگني ما دامت في 
عدتهاء وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا بائناً وهي حامل» أما من سوى ذلك ف ا نة 
لقوله تعالی: إن كن ولات حَمْلِ فَأنفُوا عَلَيْهِنٌ حى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ) [الطلاق* 
الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت قد بقيت لهاه. 
ن تكوني حَاملا» (رواه أبو داود). 


